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وتوضح الشرط وانواعه وضوابط تعلق الالتزام عل شرط، وسوف نتطرق ال تحليل هذه المادة بشل تفصيل، او نصت المادة
عل ان "يون الالتزام" والالتزام هو رابطة قانونية بين طرفين يون احدهما ملزما بإداء معين لصالح الطرف الآخر. كما نصت
المادة عل ان يون الالتزام "معلقًا عل شرط" أي ان الالتزام مرتبط عل شرط ( والشرط هو امر مستقبل غير محقق الوقوع
وهذه العبارة تدل عل "ا علالمادة عبارة "إذا كان وجوده او زواله مترتب تحققه وجود التزام او زواله )، وجاء ف ويترتب عل
وجود أنواع للشرط أولهما دلت عليه المادة بعبارة "وجوده" وهو اول نوع من أنواع الشرط وهو ( الشرط الواقف ) فهو الشرط الذي
يتوقف عل تحققه وجود الالتزام، وثان أنواع الشرط نصت عليه المادة بعبارة "زواله" وهو ( الشرط الفاسخ ) فهو الشرط الذي
يتوقف عل تحققه زوال الالتزام، بمعن ان الالتزام ينشأ ف هذه الحالة بشل صحيح ولنه يزول اذا تحقق الشرط ف المستقبل،
علو عل ذلك جاء ف المادة كلمة "مستقبل" والامر المستقبل هو أي حدث خارج عن سلطان المتعاقدين ويتحقق بعد إبرام
التصرف، اما بالنسبة ال الشرط الثان الذي نصت عليه المادة الا وهو ان يون الالتزام "محتمل الوقوع" ويتطلب ذلك ان يون
وقوع الامر المستقبل محتمً وليس مؤكدًا، ولا يفوتنا ان ننوه ان المادة ١٩٨ من ذات النظام نصت عل ضابط من ضوابط
الشرط الا وهو ان يون الشرط امرا ممنًا، فجاء ف منصوص المادة انه "إذا علق الالتزام عل أمر واقع عد الالتزام عل أمر واقع
عد الالتزام ناجزا، وإذا علق عل أمر مستحيل عد الشرط باطً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه" فيشترط ف الامر الممن ان يون
قابً للحدوث وفير مستحيل، وذلك لان تعليق الالتزام عل امر مستحيل يؤدي ال عدم وجود الالتزام من الأساس، وحسبما يتضح
من نص المادة ١٩٧ فيجب ان يون نشوء الالتزام او زواله معلقًا عل الامر المشروط. ومن جهة أخرى جاءت المادة ١٩٩ من
النظام المشار اليه أعلاه لتوضح ضابط من ضوابط الشروط الا وهو ان يون الشرط مشروعا فنصت هذه المادة عل ان "لا ينشأ
الالتزام إذا علق عل شرط يون القصد من التعليق عليه الحض عل امر غير مشروع" ويتضح من خلال هذه المادة ان الشرط
.( يجب ان لا يخالف النظام العام والآداب والا اعتبر غير مشروع وذلك عمً بمبدأ ( ما بن عل باطل فهو باطل


